وزارة المالية 
قطاع لجان الطعن الضر 


بالجلسة السرية المنعتدة بمقر اللجنة بالعنوان /۱۵ ش منصور - لاظوغلي - القاهرة بتاریخ ۲۰۲۳/۸/۷ 


برئاسة الأستاذ المستشار/ صلاح مفرح خليل شهاب الدين | . 
" نائب رئيس مجلس الدولة " 
وعضوية كل من :- 
الأستاذة/ أمنيه سيد محمود عبد الجواد 
الاستاذ / مصطفى كامل مصطفى الانشاصى 
المحاسب | محمد سعيد محمد عیسو 
المحاسب / فوزى عبد الشافى عبد العزيز 
وأمانه سر السيد / مينا حسنى حبيب إبراهيم 
صدر القرار التالى 
في الطعن رقم :۲۲۹۲ لسنة ۲۰۲۲ 
المقدم من : رضا سعيد نصر حسانين 
رقم التسجيل الضريبى : ۳۱۳۲۶۰۷۸۸ رقم الملف: /77/1191/1١1١/ه‏ 
الضسوان : ١٠ش‏ نصر الهوريتى ‏ الساحل / القاهرة 
الكيان التانونی : شخص طبیعی النشاط : استیراد وتجارة ق. غ سیارات 
ضد: مأمورية ضرانب الساحل أول 
بشان : تقدیرات ارباح الاشخاص الطبیعیین وضریبتها 
سنوات النزاع: ۲۰۲۰/۲۰۱۸ 


حاصلها حسبما تبين من ارراق النزاع الماثل أمام اللجنة كالاتى: 
- تمت المحاسبة والربط لدم الطعن عن عام ۲۰۱۷ بصافی ریح؛۱٩۸‏ 


- الاقرارات الضريبية : قدمت بیاناتها كالتالى (غير مرفته ) 
اليان | ۱۰۸ 
صاقي ایرادات النشاط ۱۹۳۰۵ ۱۳۸۸۹۰ 
مجمل الرب 1۹۸۰ EZE‏ 
نت با 
مصروفات Aone‏ 
مبالغ مسدده بنظام الخصم من المنبع 101۱1 ۱۳۳۰۳ 
الضريبة من واقع الاترار ۱۳۹5 KEG‏ 
الخصم والتحصیل من الدنبع:بياناته كالتالى 


۲۰۸ 
۳۹۹۲ 
AIF 


ئ القيمة المضافة : اأت 


بياناتها كااتالى 
ليان aD ٠_‏ ۲۹ ۳۳۰ 
المبیعات_ _ 1899¥ ۱۹۰ ۱۳۱۹۰۶ 
المشتریات __ A.10۹ VEBA.‏ ۳۳۹۹۰۸ 
- الجمارك : لايوجد بيانات 


- التعاقدات : يوجد عن عام ۲۰۱۸ فقط بقيمة 611۰ج مع محافظة المنوفية عن توريد قطع غيار سيارات »ولايوجد عن 
السنوات ۲۰۲۰/۲۰۱۹ 


- المعاينة فى ۲۰۱۳/۱۲/۲۳ ملخصها : محل باسم الكوثر به ارفف خشبية عليها قطع غيار سيارات ومعدات نقل مثل 
فلاتر وتیل فرامل وطنبورة اسيارات النقل ومجموعة تروس / مكتب خشبى وعدد۲ كرسى ورفض الحاضر الادلاء 
باسعار المعروضات / لايرجد مخازن او فروع . 

-تم ارسال نموذجى ؛ ٠‏ :/۳ بتاريخ ۲۰۲۱/۱/۱۱ 

أسس المحاسبة والتقدير: 


يتم المحاسبة عن تعاملات جهات ملزمة لسنة ۲۰۱۸ باضافة الخصم والاضافه الوارده بالاقرار مع الخصم والاضافة 
الوارده بتقرير الحاسب الالى ۰ ج.ء وكذلك لسنة ۲۰۱۹ المسدد تحت حساب الضريبية الوارده بعد الر مع 
الوارد بتقرير الحاسب الالى 4۵۷۰ 4۲۲ج . 


- المحاسبة عن ايراد يومى ۲۵۰۰ج؛ ۲۷۵۰ج» 1۰۰۰ج للسنوات ۲۰۲۰/۲۰۱۸ على التوالى كتوريدات جهات غير 
ملزمه . 


- المحاسبة عن ايراد بومی ۱۰۰۰ج؛ ۱۲۵۰ج» ۱5۰۰ج للسنوات ۲۰۲۰/۲۰۱۸ على التوالی کخدمات جهات غير 
ملزمه . 


- المحاسية عن جهات ملزمه ۲۰۱۸ خدمات بمبلغ 41۹۳۷ج » وتعاقدات 457۰ج . 
لاتخصم تکالیف او مصرونات م ٩۰۰۲۷‏ ق ٩۱‏ لسنة ۲۰۰۵ 


وکانت المحاسبة کالتالی:- 
البیسسان ‏ ۲۰۸ ۲۳۰۹ ۳۰۰ 
توریدات جهات ملزمه ۰۱۹۳۰ ۱۱۹۹۷۰ ۱۳۱۹۹9۹۰ 
خدمات جهات ملزه.4 1۹۳۷ 1 5 كه | 3 
تعاقدات 7 12 2 5 
توریدات جهات غير هلل:- ۰ م ۰ یوم 0۰ اي | 
Ae ۸۵۲۵۰۱۰ ۷۷۵۰۰‏ 
خدمات جهات غير مازه.» ٠‏ ؟يوم ۰ کم | ۱ بوم 
lom ۳۸۷۵۰۰ ۴۳۱۰ | 7‏ 
اجمالی رقم الاعمان_ | ۷ 2 ۷۰ .9 
تكاليف او مصروقات 5 5 5 
الربج _ _ o01. 1 Oto. HAKI‏ 
۔ تم الاخطاربنماذج۹ ١ضريب:‏ عن السنوات ۲۰۲۰/۲۰۱۸ بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۱6 بوتم الطعن عليه بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۲۷. 
- تم نظر الطعن من خلال الاجنة الداخلية المتخصصة وبجلستها المنعقدة 4 


الطعن شيكلا + وفى الموضوع احاله النزاع الى لجان الطعن الضريبى 
۲ 1 


0 سس سس 

ء برقم ۲۳۹۸۹ بتاریخ ۶ ورد النزاع الى قطاع لجان الطعن المشکله بالقانون ٠١5‏ لسنة ۲۰۲۰ وقيد بسجل 

الطعون تحت رقم ۳ واخطر الطاعن باول جلسة بتریخ۲۰۲۳/۱/۸» وبجلستها لم بحضر احد وتبين ارتداد الاعلان 

لذلك قررت الجنة التاجيل لا.عکمال اجرامات التحريات والاعلان » وتم تدارل الطعن عده جلسات ؛ وبجلسة ۲۰۲۳/۹/۱۱ 

ا ا ی لذلك قررت اللجنة حجز الطعن للقرار بجلسة ۲۰۲۳/۸/۷ ۰ وبجلسة اليوم صدر 
ار التالی:. 


اللجنس 2 


بعد ان استعرضت اللجنة الونائع على النحو المتقدم وبعد المداولة القانونية فان 

ن الناحية الث 3 : حيث ان الطعن قد استوفي الشروط القانونية لقبوله, فهر مقبول شكلا . 

ن النا الموضوعية : وه لبقا لما جاء بنص المادة۲ ۰7 14 من قانون الاجراءات الضريبية ۲٠١‏ لسنة ۰۲۰ ۲وماده 54 

من الانحنه التفيذية ‏ وتوذيا لعدالة فان اللجنة سوف تقوم بالنظر فى الطعن فى ضوء ما اوضحته اوراق النزاع المعروضة 
راللجنة بدراستها لارراق النزاع وحيثيات المامورية فى تقديراتها ؛ فقد استبان للجنة ان الماموریه قامت باجراء 

المحاسبة التقديرية طبقا لاحدام م ٩۰‏ من ٩۱‏ لسنة ۲۰۰۵ وتعديلاته نظرا لدم تقديم الطاعن المستندات المؤيده للاقرارات 

الضريبية المقدم عن سنة النزاع » إلا ان أسس تلك المحاسبة حملت فى طياتها المغالاه فى تقديرات من حيث الاتى:- 

- اضافة قيمة تقديرات عن تعاملات مقابل ضريبة المنبع بالاقرار وكذلك بيانات اللحاسب الالى استندت على فرضية ان 

نسبة المحصل من المنبع يعادل ٠°‏ واعتبارها توريدات لجهات ملزمه مخالفه لقرار زير المالية رقم 6 لسنة ۲۰۱۸ 

التى تختلف طبقا لطبيعة انتهامل إلاطبقا لنص القرار فانها لاتقل عن 6۱ ( للتوريدات ) بالاضافة الى ما تم الاقرار عنه 

كايرادات بالاقرات الضرببيا » مما ترتب عليه تضخيم الايرادات المقدرة على الرغم من ان ما تم الاقرار انه كايرادات 

اكبرمن اصل قيمة التعاملات المحصل عنها ضريبة المنبع مما يحمل فى طياته ازدواج فى المحاسبة الضرييية. 

- تقدير ايرادات يومية عن توريدات وخدمات لجهات غير ملزمة دون سند او برهان مخالفة بذلك احكام الماده ٠۲۹‏ من ق 

۱ لسنة ۲۰۰۵ وتعديلاته «.يث ان عبء الاثبات يقع على عاتق المأموريه إذا جاءت بما يخالف ما اقره الممول باقراره 

الضریبی, 

ولما كان ثبوت ان تقديرات المأموريه دون سند او برهان والتى تضمنت تعديلات على رقم الاعمال وايرادات الشركة 

الطاعنه » فقد قررت اللجذة 


- اعتماد قيمة الايرادات طبقا لما هو مدرج بالاقرارات الضريبية عن ضريبة الدخل للسنوات ۲۰۱4/۲۰۱۲ 

- إلغاء تقديرات المأموريه عر قيمة تعاملات الخصم من المنبع بقيمة ۳۲۷۲۰۰ج عن عام ۲۰۱۶ تجنبا لازدواج المحاسبة 
الضريبية عنه. 

وعليه تكون الايرادات المءته«ه من قبل اللجنة عن سنوات النزاع ۲۰۱۶/۲۰۱۲ کالتالی 


ايسان ۲۰۸ ۲۹ 7 
صافى ايرادات طبقا للاقر EID 1 VATAN KED‏ 
اجمالي الايرادات المعتمده كد.جم اعمال Toole | ۰۱۸۳۸۸۹۰۵ E.48‏ 


وتري اللجنة وفقا لأحكام ااماءة الثالثة من القانون ۰ لسنة ۲۰۲۳ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ۶۰ والذي 


يعمل به اعتبارا من اليوم التي لتاریخ نشره التي تنص علي: سم 


"تربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القنون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 
السنوي عشرة ملايين جنيه وا لأحكام المادتين ٩۳‏ و4 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
الصادر بالقائون رقم ٠١١‏ ل.منة ۲۰۲۰ وبما لا يقل عن قيمة الضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشات 
والشركات ٠‏ وذلك دون الاخلال بحق الممول في أن يختار أن يعاسب ضريبيًا وا للأحكام المقررة بقائون الضريبة على 
الدخل المشار إليه. 0 


وفي ضوء ما توائر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا بشان تفسير نصوص المواد ارقام ۸۲ و ۸٩‏ و ۹۰ و ٩۱‏ 
۷ و ۱۲۱ و ۱۲۲ من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩۱‏ لسنة ۲۰۰۵ ان المشرع الزم كل ممول ان 
يقدم الي مامورية الضرائب لمختصة اقرارا ضريبيا سنويا مصحوبا بالمستندات المؤيدة له ويكون الاقرار الضريبي بذاته 
ربطا للضريبة والزاما بادائها في الموعد القانوني وفي اطار تعادل الحقوق بين الممول والمصلحة رخص المشرع للمصلحة 
تعديل الربط من واقع البيانات الواردة بالاقرار والمستندات المؤيدة له كما ان للمصلحة اجراء ربط تقديري للضريبة من 
واقع اي بيانات متاحة في حانة عدم تقديم الممول الاقرار الضريبي او تقديم اقرارا غير مؤيد بالمستندات والبيانات . 
وبموجب نص المادة الثالثة من القانون ۳۰ لسنة ۲۰۲۳ فقد ادخل المشرع تعديلا بالنسبة لربط الضريبة على المنشآت 
والشركات التي لا يتجاوز رام اعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه بالشروط الواردة بنص المادة . 
ومزدي ما تقدم انه اضحي ١حاسبة‏ المنشآت والشركات المحددة حصرا بالمادة الثالثة من القانون ۳۰ لسنة ۲۰۲۳ طبقا 
لاحکام المادتين ٩۳‏ و 14 من القانون ۱۵۲ لسنة ۲۰۲۰ هو وحده دون غيره الواجب التطبيق بشان حساب الضريبة علي 
هذه المنشأت والشرکات وبال سوابط المشار الیها وذلك صدعا لما تواتر عليه قضاء المحمكة الادارية العلیا وقضاء النقض 
بشان تحدید اللطاق الزمني ل:طبيق القانون حيث قررت ان القانون بوجه عام يحكم الوقانع والمراکز التي تقع تحت سلطانه 
؛ اي في المدة ما بين تاريخ العمل به والغائه وهذا هو مجال تطبيقه الزمني ويسري القانون باثره المباشر علي الوقائع 
والمراكز التي تقع وتتم بعد نناذه. 
وقد تواتر قضاء المحكمة الادارية العليا وقضاء النقض علي ان الاصل في النصوص التشريعية هو الا تحمل علي غير 
مقاصدها والا تفسر عبارانه بما يخرجها عن معناها او بما يأول الي الالتواء بها عن سياقها او يعتبر تشويها لها بنصلها 
عن موضوعها او بمجاوزتها الاغراض المقصوده منها اذ ان المعاني التي تدل عليها هذه النصوص والتي ينبغي الوقوف 
عليها تلك التي تعتبر كاشذة ما قصده المشرع منها مبينة حقيقة وجهته وغايته من ايرادها. 
ونزولا علي ما تقدم وصد:ا !> فانه يتعين الالتزام بصريح عبارات المادة الثالثة المشار اليها وذلك بحساب الضريبة المستحقة 
علي المنشأت والشركات التي لايتجارز رقم اعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه طبقا لنص المادتين ٩۳‏ و44 من القانون 
۲ لسنة ۲۰۲۰ 
وبناء عليه يتم الفصل في كانة الطعون المقامة امام لجان الطعن الضريبي من المنشأت والشرکات التي لا یتجاوز رقم 
اعمالها السنوي عشرة ملابين جنيه طبقا لنص المادتین ٩۳‏ و ۹4 من القانون ۱۵۲ لسنة ۲۰۲۰والتی يحدد الضريبة كالتالى: 


حجم الاعمال ( پرادات آر مبيعات) _ الضريبة المستحقة طبقا لقانون ۱۶۲ لسنة ۲۰۲۰ 
آقل من ۲۰۰ آلف جنیه ۰ جنيه 
من ۲۵۰ آلف جنبه | آقل من ۵۰۰ آلف جنيه ۰ جنيه 
من ۰۰ آلف «نو وأقل من ملیون جنیه ۰ جنيه 
من ملیون جنیا وال من ۲ ملیون جنیه © من حجم الاعمال 
من ۲ ملیون جنره,آقل من ۲ ملیون جنیه ۶ من حجم الاعمال 
من ۲ ملبون جنيا إلى ۱۰ ملبون جنیه 6١‏ من حجم الاعمال 


سح 


الحالات المستوفية هذه الشررط في 5 تاريخ العمل باحكام القانون ۲۰ لسنة ۲۰۲۳ فلا يسع اللجنة الا الالتزام 


بصريح النص تنفيذا للهدف من هذا التشريع . 


الضريبية المقدمه عن ذات ااسنوات » فيكون الاتى: 


۱ 


۲1۸ 
۵ جنيه 


اليساان ۲:1۸ || ۲۹ 
صافى ايرادات طبقا لا آرارالضریبی KD‏ ۱3۳3۹۹۰ 
١‏ _اقسطي البراات امع ده كحهم اال ۱ ۱۹۳۸۸۹۰ 
سعر الضريبة طبقا لقادون ۲۰ لسنة ۲۰۲۳ 11 33 
| الضريبة المستحقة طبقا الارن ۲۰ لس ۲۳۰۲۳ 6 جنيه ۲ جنيه 
الضريبة المستحقة ابق للاقرارالط 6 جنيه ۴ جنيه 


۲۹ 
۳ جنيه 


۔ تاسیسا على ما تقدم وبانزال, احکام الماده الثالثة من قانون ۳۰ لسنة ۲۰۲۳ واعتماد ایرادات النشاط للطاعن خلال سنوات 
النزاع ۲۰۲۰/۲۰۱۸ وتحدي. الضريبة المستحقة عنها تطبیقا لاحکامها. ومقارنتها بالضريبة المستحقة من واتع الاقرارات 


۲ جنيه 
وحیث انتهت اللجنة بعد تطبيق احکام الماده الثالثة من قانون ۳۰ لسنة ۲۰۲۳ باحتساب الضريية المستحقة وفقا لاحکام 
الماده ٩۳‏ ؛ 14 من القانوز ۱۵۲ لسنة ۲۰۲۰ ٠‏ ولما كانت الضريبة المستحقة من واقع الاقرار عن سنوات النزاع أكبر 
من الضريبة التى انتهى إليها قرار اللجنة ؛ وعليه فاللجنة لايسعها إلا اعتبار الضريبة المستحقة هى الوارده بالاقرار 

الضریبی المقدم من الطاعن عن السنوات ۲۰۲۰/۲۰۱۸ وهی كالتالى 


3 


۲ جنيه 


- مع احقیه المأموريه فى تدابیق احکام مواد ق ٩۱‏ لسنة ۲۰۰۵ وتعديلاته وجمیع تحفظاتها الوارده يتماذج ۹اض متى 


توافرت شروطها, 


واهده الاسیاب * 


- قررت اللجنة /قبول الطعن شكلا . 


- وفی الموضوع/ بشان الاو عيه الخاضعة للضريبة عن سنوات النزاع ۲۰۲۰/۲۰۱۸ والضريية المستحقة عنها طبقا لما 

جاء باسباب وحيثيات القرار تکون الضريبة المستحقة کالتالی: 

اشر الف وثلاثمائه وخمسة وستون جنيها ). 

عشر ألف ومانتان وثلاثه جنيها ). 

۰ جنيه ( ثالثرن الف ومائه واثنى عشر جنیها ). 
واجماليها 587٠‏ جنيا ( ثمانيه وخمسون الف وستمائه وثمانون جنيها )»مع احقيه الماموریه فى تطبيق مواد ق ٩۱‏ 
لسنة ۲۰۰۵ وتعديلاته وجميع تحفظاتها الوارده بنماذج ١4‏ ض متى توافرت شروطها. 

- احقية المامورية فى اعاده احتساب الضريبة المستحتة طبقا لما جاء باسباب وحيثيات القرار. 


۸ جنيه( 
۹ جنيه ( 


امین الدر 


ممما 


- وعلي امانه السر اعلان طر.في النزاع بنسخة من هذا القرار بكتاب مرصى عليه بعلم الوصول. 


